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١٨٥ 

  حكم الشريعة  في ولاية  الأب على ابنه 
  والتصرف في ماله

                                                                                                                      
 

  
  جامعة الطائف -أستاذ الفقھ المساعد



  : في النقاط التالیةھذه الدراسة في ولایة الأب على ابنھ والتصرف في مالھ ، وتتلخص

  :وھي نوعان . تنفیذ القول على الغیر شاء الغیر أو أبى : أن الولایة ھي 

  .                                                            ولایة النفس   - أ

  :ولایة على المال ، ولكل منھا شروط  ، وأن الآباء أنواع   - ب

  .نوع یحسن التربیة وھو مأمون  -١

  .لتربیة وھو مأمون كذلك نوع سيء ا -٢

  .نوع سيء التربیة وھو غیر مأمون  -٣

 لھ التصرف مطلقاً  بشروطھ .  

 لھ التصرف لكن تتوقف التصرفات لمصلحة الصبي الظاھرة نظراً  لسوء تربیتھ   

 لیس لھ التصرف ، لأنھ لیس لھ ولایة على نفسھ فغیره من باب أولى .  

 

الوا       -١ اء ق إن : تصرف الأب ببیع مال ولده ومال الولد إما أن یكون عقاراً أو غیره فإن كان عقاراً فالعلم
وجود عقار الولد من مصالح الولد ولھذا اختلف العلماء في جواز بیع الأب عقار ولده فمنھم من أجاز 

 .وط ذلك مطلقاً  ومنھم من فصل ذلك بشر

  .وإن كان غیر عقار فإما أن یتصرف الأب لصالحھ ، وإما أن یبیع مال أحد ولدیھ للآخر

 من العلماء من أجاز ومنھم من منع ومنھم من أجاز بشروط .  

 فإنھ لا یجوز -الابنان- وأن كلاھما رشید أي .  

  .لآخر وإن كان كلاھما سفیھ جاز بما لایضر ا



 

 

 

–– 
   

 

١٨٦ 

  .وأما أكلھ من مال ولده فقد أجازه الفقھاء بالإجماع 

  .وھذا التصرف أجازه الفقھاء بلا خلاف : تصرف الأب في مال ولده بالمضاربة  -٢

  .فمن العلماء من أجازه بشروط ومنھم من منعھ : تصرف الأب في مال ولده بالقرض  -٣

ن أن  : تصرف الأب في مال ولده بالإعارة      -٤ ي     رغم أن الإعارة م وا ف اء اختلف ات إلا أن العلم واع التبرع
  .مدى جواز إعارة الأب مال ولده 

  .وھذا مجمع على جوازه للأب : تصرف الأب في مال ولده بالشفعة  -٥

د     : تصرف الأب في مال ولده بالرھن    -٦ ك عن ھ وذل رھن مال إذا كان الولد في حاجة الدین جاز للأب أن ی
 .واالله أعلم.           جمھور العلماء 

  



  

فقد اھتمت الشریعة الإسلامیة بالمجتمع ، الذي من أھم ركائزه الأسرة ، وأھم أفراد الأسرة الأب الذي    
  .إلیھ یكون نسب الأبناء، والدفاع عنھم ، والولایة علیھم قبل بلوغھم 

ذا   ا ھ ي زمانن ر ف د ظھ وق   وق سان ، والحق وق الإن ة حق ت ذریع اء تح ھ للآب ر فی اء تنك ن الأبن ل م جی
ب           ن یج ات العصر، م الشخصیة ، وحریة التصرف ، وما إلى ذلك ، ونسي الابن بل وتناسى في خضم مادی

  .علیھ نفقتھم من الآباء ونحوھم ، فأصبح مصیر بعضھم ھو دور العجزة ورعایة المسنین 

ده بضوابط           ولو نظرنا إلى الفقھ الإسلا     ال ول ن م ك م ذ والتمل ق التصرف بالأخ لأب ح دنا أن ل مي لوج
  .    شرعیة منصفة ، وشروط عادلة 

یجوز للأب أن یرھن بدین علیھ عینا لابنھ الصغیر ، لأنھ یملك الإیداع وھذا أنظر في حق : فعند الحنفیة
ة    الصبي منھ ، لأن قیام المرتھن بحفظھا أبلغ خیفة الغرامة ولو ھلكت تھ     ك أمان ة تھل لك مضمونة  والودیع

  .)١(والوصي بمنزلة الأب في ھذا 

ر     ف وزف ي یوس ا االله  -وعن أب ھ           : - رحمھم ن ل ن اب سھ، أو م ن نف صغیر م اع ال ن الأب مت ھ إذا رھ أن
ھ      –صغیر ، أو عبد لھ تاجر لا دین علیھ         ت عبارت ة شخصین وأقیم زل منزل  جاز، لأن الأب لوفور شفقتھ أن

  .)٢(  ھذا العقد ، كما في بیعھ مال الصغیر من نفسھ فتولى طرفي العقدمقام عبارتین في

                                                
 .٩ ، ٨ /٤  الھدایة ج )١(
 .١٠٠ص ٤الھدایة ج   )٢(



 

 

 

–– 

 

١٨٧ 

دین ،            : وقالوا ى یقضي ال رده حت إذا رھن الأب متاع الصغیر فأدرك الابن ومات الأب فلیس للابن أن ی
  .لوقوعھ لازما من جانبھ ، إذ تصرف الأب بمنزلة تصرفھ بنفسھ بعد البلوغ لقیامھ مقامھ

        ول رة، إذ تصرفھ محم إن للأب بیع مال ولده المحجور علیھ تحت ولایتھ أصلا أو ثم
  .)١( على المصلحة وإن لم یبین السبب ولھ الأخذ بالشفعة

     ة سوة أو نفق ن ك أنھ لا یبیع عقاره ، لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه ، إلا لحاجة م
  . )٢( ونحوھا

االله جواز أن یتملك الأب من مال ولده بخمسة شروط  رحمھم :  

أن یكون فاضلا عن حاجة الولد لئلا یضره .  

 ألا یعطیھ الأب لولد آخر فلا یملك من مال ولده زید لیعطیھ لولده عمر .  

 ألا یكون التملك في مرض أو موت أحدھما .  

    ن مسلما، لاسیما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم وقال ابن قدامھ صاحب  ألا یكون الأب كافراً والاب
ى  "  یئا  " المغن افر ش ده الك ال ول ن م ذ م ھ أن یأخ یس ل سلم ل بھ أن الأب الم اع الأش لانقط

  .الولایة والتوارث بینھما

 أن یكون ما یتملكھ الأب عینا موجودة فلا یتملك الأب دین ابنھ بقبضة .  

د و   ا           ولیس للول أجرة م ة ، ولا ب ف ، ولا ارش جنای ة متل رض ، ولا قیم دین ق ھ ب ة أبی ھ مطالب لا لورثت
ھ             ا علی ھ یقتضیھ دین لم بأبی ھ وس لى االله علی انتفع بھ من مالھ ، لما روى الخلال أن رجلاً جاء إلى النبي ص

ن     ولیس للابن أن یحیل علیھ بدینھ ولا مطالبة للولد عل  )٣( "أنت ومالك لأبیك    :" فقال   ك م ر ذل ده بغی ى وال
سائر الحقوق إلا بنفقتھ الواجبة على الأب لفقره الابن وعجزه عن التكسب فلھ الطلب بھا ولھ مطالبتھ بعین 
مال لھ في یده، ویثبت للولد في ذمة الوالد الدین من بدل قرض وثمن مبیع ونحوه، ولا یسقط بموتھ فیؤخذ     

  . )٤(من تركتھ 

                                                
 ١٣٠،٢٠٦،٢١١ص ٢  الشرح الكبیر ج)١(
  .٤/٣٦٠ نھایة المحتاج )٢(
 ٤/١٥٤، مجمع الزوائد ١٠/٧٥ ،٢/١٤٢صحیح ابن حبان  )٣(
  ٣/٤٥٥كشافة القناع  )٤(



 

 

 

–– 
   

 

١٨٨ 



 

  لبیان جواز تصرف الأب في مال ولده بشروط  . 

   تعریف الولایة ، وبیان أنواعھا ، وتصنیف الآباء في ولایتھم على الأبناء  

 یحتوي البحث على ثلاثة مباحث رئیسیة في الموضوعات التالیة  :  

   في تصرف الأب في مال ولده بأنواع البیوع المختلفة.  

  في تولي الأب طرفي العقد . 

  في أكل الأب من مال ولده . 



  .كون الأب ھو رب الأسرة والمسئول الأول عنھا في الإسلام  -١

 . بناء للآباء وعقوقھمفقدان الترابط الأسري في بعض المجتمعات وجحود الأ -٢

 .قلة ذات الید لدى بعض الآباء رغم غنى أبنائھم وترفھم المفرط -٣

 



  .عرض المبحث مباشرة وأتباعھ بآراء علماء المذاھب الفقھیة الأربعة  -١

ان           محاولة مقارنة آراء ال   -٢ م بی شة ، ث ھ ، والمناق ة من ھ الدلال دلیل ووج رض ال ك بع ي ذل فقھاء ف
  القول الراجح     

  الرجوع لأمھات كتب المذاھب الفقھیة لأخذ رأي كل مذھب  -٣

  .عزو الآیات إلى سورھا ، وتخریج الأحادیث والآثار الواردة  -٤

  .عرض فھرسة للموضوعات. ذكر مصادر البحث ومراجعة  -٥



  دار المطبوعات العربیة/ طھ عبد االله عفیفي –حقوق الآباء على الأبناء  -١

  مطبعة تھامة جده/ سعاد ابراھیم صالح–علاقة الآباء بالأبناء في الشریعة  -٢

  معھد البحوث مصر/  أحمد حسب االله –الولایة على المال في الشریعة  -٣



 

 

 

–– 

 

١٨٩ 





 

  ) ١(ة الولایة بالكسر السلطان ، والولایة النصر

ارس    ن ف ال اب رب     : وق ى الق دل عل حیح ی ل ص اء أص لام والی واو وال ة   )٢( ال ا ولای ي فلان ال ول   یق
  )٣( . نصره وأعانھ إذ

اء   : الولایة في الشرع: فقد قال الجرجاني : ھذا في اللغة ، أما عند الفقھاء     تنفیذ القول على الغیر ش
   .)٤(الغیر أو أبى 

 


  ا  وھي رعایة القاصر من ناحیة التزویج والتربیة والحضانة وسیأتي الحدیث عنھ
  .في ثنایا البحث 

المال و ولایة المال ھي سلطة التصرف فیھ  وھي تخص التصرفات التي لھا علاقة ب
ھ     من غیر حاجة إلى إجازة أحد ، وھي تثبت على الصغیر من أجل حمایة أموال

  .لعجزه عن التصرفات 



شرعت الولایة على المال لأنھا من باب الإعانة على البر ومن باب الإحسان ومن باب إعانة الضعیف    
  .)٥( ثة اللھفان وكل ذلك حسن عقلا وشرعاوإغا

٣٣

ة     ة المالی اء بالولای دیمھم الأب    ) ٦( ،   اتفقت كلمة الفقھاء على أن الأب ھو أولى الأولی وا تق د علل ولق
  . بالإجماع بأن شفقة الأب فوق شفقة الكل 

ن یر       اك م یس ھن ل الأب ، ولأن     ولأن الولایة ما شرعت إلا لمصلحة الصغیر ول ذه المصلحة مث ي ھ اع
  : الولد جزء أبیھ والإنسان شدید الحرص على رعایة نفسھ وجزئھ وقد قال القائل 

  أكبادنا تمشي على الأرض.....   وإنما أولادنا بیننا    

                                                
  .٢٨٨و ٢٠/٢٨٧" : ولى"لسان العرب ، مادة  )١(
 ٦/١٤١" : ولة "معجم مقاییس اللغة  )٢(
 ٢/٦٧٢":ولى"المصباح المنیر مادة )٣(
  .٢٥٤: للجرجانى –التعریفات  )٤(
  .٣/٥٥: وذكر نفس التعریف ابن عابدین فى حاشیتھ  )٥(
 .٤/٣٦٣ ونھایة المحتاج ٣/٢٩٢ وحاشیة الدسوقى ٣/٧٦ وحاشیة ابن عابدین ٥/١٥٥انظر بدائع الصنائع  )٦(



 

 

 

–– 
   

 

١٩٠ 

  

  )١( : أن تتوفر فیھ الشروط التالیة وحتى تثبت للأب ولایة المال یجب

         سھ ى نف أن یكون عاقلا بالغا حرا وذلك لأن فاقد الأھلیة أو ناقصھا لیس أھلا للولایة المالیة عل
  . فلا یكون أھلا للولایة المالي على غیره 

 أن یكون  مسلما فإن كان الأب كافراً فلا تثبت لھ الولایة لقولھ تعالى :  

  )٢( )لن یجعل االله للكافرین على المؤمنین سبیلا و( 

أن أل في كلمة الكافرین استغراقیة وھي من صیغ العموم التي تستغرق : وجھ الدلالة من الآیة 
  .جمیع أفراده ، فالكافر لیس لھ سبیل على المؤمن ولو كان قریبا

  سھ    أن یكون أمینا رشیدا غیر مبذر وغیر محجور علیھ لأنھ لو ك ور نف ي أم ان سفیھا فإنھ لا یل
  . فلا یلي أمور غیره من باب أولى كما أن المحجور لا یلي أمور نفسھ فكیف یلي أمور غیره ؟

 ٣( أن یكون الأب ظاھر العدالة لأن الفاسق لا یؤمن على المال لفسقھ( .  

 

د           تبتدئ ال  ن الرش وا س ى یبلغ م حت ذ ولادتھ صغار من ى أولاده ال زوال   ، ولایة المالیة للأب عل ي ب وتنتھ
ین        إذا تب ة ، ف ار والتجرب سببھا وھو الصغر وبلوغھ سن الرشد في المال ، ویعرف الرشد عن طریق الاختب

  .بالتجربة رشده سلمت إلیھ أموالھ وزالت الولایة عنھ

  )٥(..)حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم وابتلوا الیتامى : ( قال تعالى 

  )٦( . وھذه الآیة خطاب للجمیع في بیان كیفیة دفع أموالھم: قال القرطبي 

   

                                                
   ٢/١٧٣ مغني المحتاج ٥/١٥٣بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
  ١٤١سورة النساء آیة ) ٢(
  ٣/٤٤٦كشاف القناع ) ٣(
كما ابن سلمون والمتیطي ، فھذا یعني أنھ : قال في الحاشیة . ٢٩٧/ ٥:  ، والخرشي ٣/٢٩٩: حاشیة الدسوقي ) ٤(

 قال بھ كثیر من علماء المالكیة
   .٦سورة النساء ، الآیة )  ٥(
 .٥/٣٤: الجامع لأحكام القرآن ) ٦(
  

 



 

 

 

–– 

 

١٩١ 



لأب العمل بھا في تصرفاتھ بأموال  والتي یجب على ا)١(القاعدة العامة التي أجمعت علیھا آراء الفقھاء 
الى    . أن لا یتصرف الأب  إلا بما فیھ نظر ومصلحة للولد : ولده ھي    ھ تع دة قول ولا : ( ویدل على ھذه القاع

  )٢( )تقربوا مال الیتیم إلا بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده 

"  ٣(. "أي بما فیھ صلاحھ وتثمیره وذلك بحفظ أصولھ وتثمیر فروعھ(  

"  ٤"(أن الخطاب للأولیاء والأوصیاء في حفظ وتثمیر مال الیتیم(  

 أن رسول – رضي االله عنھ -واستدلوا لھذه القاعدة أیضا بالحدیث الذي روى عن عبادة بن الصامت   
  .)٥" (لا ضرر ولا ضرار:"  قال – صلى االله علیھ وسلم -االله

لیس منا من لم یرحم :"  بن عمرو مرفوعا أنھ علیھ الصلاة والسلام قال وبالحدیث الذي رواه عبد االله
   )٦(". صغیرنا 

فظاھر من الحدیث الأول أنھ علیھ الصلاة والسلام نھى عن الضرر مطلقا ومنھ یتضح  أن الإضرار بالصغیر 
ھ  لیس من المرحمة في شيء فوجب التصرف في مال الصغیر بالنظر والمصلحة وبما لیس فیھ ضرر     .  علی

دو١ ح

                                                
، ٥/٦٠: ، مواھب الجلیل ٤/٥١٤ ، الشرح الصغیر ٥/١٥٥: ، بدائع الصانع ٩/٢٥٤:لة فتح القدیر تكم: انظر  )١(

 .٣/٤٧٧ كشافة القناع ٤/٣٦٤:  ، نھایة المحتاج ٢٣٠و ٢٢٩/٢: ، تحفة المحتاج ٥/٢٩٧:الخرشى 
  ١٥٢:سورة الأنعام  )٢(
  .١٣٤/ ٧: الجامع لأحكام القرآن  )٣(
 . بتصرف ٣/١٩٩:تفسیر أبي السعود      )٤(
 . ، وفیھ انقطاع ٢/٧٨٤ ، ٢٣٤١) من بنى في حقھ ما یضر بجاره : الأحكام ( رواه ابن ماجھ  )٥(

أ       ي الموط لا ، وحدیث   ٧٤٥/ ٢: ورواه مالك ف ن       ) لاضرر ولا ضرار   ( مرس ن حدیث اب سنده م أخرجھ أحمد ب
) ٢٣٤٠( حدیث  ، وابن ماجھ١/٣١٣لاضرر ولا ضرار ، وللرجل أن یجعل خشبھ في حائط جاره : عباس بلفظ 

ادة ،     درك عب م ی د ل ن الولی حاق اب ع ، لأن اس ھ منقط ات إلا أن ھ ثق ناد رجال د اس ي الزوائ ادة ، وف دیث عب ن ح م
وجابر الجعفي متھم ، وأخرجھ ) ٢٣٤١(وأخرجھ أیضا من طریق جابر الجعفي عن عكرمھ عن ابن عباس برقم 

ووي     مالك في الموطأ مرسلا ، ورواه الدراوندي عن عمرو بن یحي   ال الن  عن أبیھ عن أبي سعید موصولا ، وق
/ ق یرتقي بمجموعھا إلى درجة الصحةحدیث حسن ولھ طرق یقوي بعضھا بعضا ، وقال العلائي لھ شواھد وطر

أ    ى الموط اني عل رح الزرق ر ش د ٤/٣٢أنظ ھ أحم رزق ٥/٣٢٦  ، وأخرج د ال ي٩/١٢٥ وعب  ٥/٢٣٨ والطبران
   .٣/٧٧ والدارقطني من وجھ آخر٥/٤٦٨منھوأخرجھ ابن أبي شیبھ من وجھ آخر أقوى 

  .وأخرجھ الدارقطني والحاكم من حدیث أبي سعید 
  وأخرجھ الدراقطني من حدیث أبي ھریرة وأخرجھ أو داود في المراسیل من طریق واسع
  بن حبان عن أبي لبابھ وھو منقطع بین واسع وأبي لبابة ، وأخرجھ الطبراني في الأوسط

  بن حبان عن جابر موصولا والطبراني من حدیث ثعلبة بن أبيمن وجھ آخر عن واسع وا
  . مالك ، وأخرجھ الطبراني في الأوسط والدرقطني من حدیث عائشة 

   )٢/٢٨٢:  ، الداریة ٣٨٦-٤/١٨٤:  ، نصب الرایة ٤/١٩٨: تلخیص الحبیر  ( 
  .بأنھ حدیث غریب : نھ  ، وقال ع٤/٣٢١ ، ١٩١٩) باب ما جاء في رحمة الصبیان : البر (  رواه الترمذي  )٦(
  



 

 

 

–– 
   

 

١٩٢ 

   )١(: وبناء على ھذه القاعدة تفرعت الأحكام التي تبین حدود تصرفات الأب في مال ولده على النحو التالي

        صدقة ة وال ل الھب ررا محضا مث د ض ضارة بالول ود ال رة التصرفات والعق ھ مباش وز ل  أن الأب لا یج
  . ون تصرفھ باطلا وسائر التبرعات أو الشراء بغبن فاحش وفي ھذه الحالة یك

 قبول الھبة والوصیة والصدقة لأن ذلك نفع محض :  أن للأب مباشرة العقود والتصرفات النافعة مثل
  . للولد فیملكھ الأب 

       ر ال أكث د ق ا فلق ارة وغیرھ  العقود والتصرفات الدائرة بین النفع والضرر مثل البیع والشراء ، والإج
وز  ھ یج اء بأن ده   الفقھ صلحة ول ى م ھ عل فقتھ وحرص ور ش اده لوف ھ  واجتھ رتھا برأی لأب مباش ل

  .الصغیر 

 على الأب ألاَ یخاطر بمال ولده الصغیر وتتمثل المخاطرة بالسفر بالمال في طریق خطره دون ضرورة 
  . لذلك ، أو عدم الاحتیاط الكافي في السفر وما إلى ذلك

  ا ارة بم لأب التج ستحب ل ھ     وی ال تأكل رك الم ن ت ى م ك أول ھ لأن ذل صد تنمیت صغیر بق   ل ال
الصدقة واستدلوا على ذلك بما رواه عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول االله صلى االله علیھ 

  ١)٢("من ولي یتیما فلیتجر لھ ولا یتركھ حتى   تأكلھ الصدقة : "  قال –وسلم 

                                                
 ، ٢/٢٦١:  ، وجامع أحكام الصغار ٨/٧٨:  ، تكملة فتح القدیر ٥٢٩ و ٥/٥٢٨: حاشیة ابن عابدین : انظر  )١(

اج   ١٣/٣٥٣:  والمجموع  ١/٣٢٨:  ، المھذب     ٣/٢٩٩: الشرح الكبیر    ى المحت شاف  ٢/١٧٤:  ، مغن  ،  ك
   .٢/٢٩٢:  شرح منتھى الإرادات ٤٤٩ و ٣/٤٤٦: القناع 

تم  : الزكاة  ( رواه الترمذي     )٢( ال  ٣/٣٢ ، ٦٤١) باب ما جاء في زكاة مال الی ال ورواه    :  ، وق ي إسناده مق وف
  المثنى بن الصباح وھو ضعیف ، ا والبیھقي وفي إسناد ھميالدار قطن

 ٠)١٥٧/ ٢: تلخیص الحبیر ( 
  



 

 

 

–– 

 

١٩٣ 

ا    : "  أنھ قال – رضي االله عنھ –وبما روي عن عمر بن الخطاب      ئلا تأكلھ امى ل اتجروا في أموال الیت
  )١(. الصدقة

لا       اة ف فالحدیث السابق وھذا الأثر یأمران الأب بالاتجار في أموال الصغیر لتنمیتھا وحتى لا تأتي علیھا الزك
  . تبقى منھا شیئا 

   ٠ تبذیر إن احتاج الولد الصغیر للنفقة فعلى الأب الإنفاق علیھ دون إسراف ولا::سادساًسادساً 

  : :  تصنیف الآباءِ في ولایتھم على الأبناء  تصنیف الآباءِ في ولایتھم على الأبناء --٧٧

   الأب مقدم على جمیع الأولیاء لوفور شفقتھ كما سبق إیضاحھ ، لكن الآباء لیسوا جمیعا في درجة واحدة 
بالنسبة للتصرف في أموال أولادھم ، بل ھم مختلفون بحسب صفاتھم ، لأن الأب إما أن یكون حسن التدبیر 

  . ر وغیر متلف وغیر خائن لكنھ غیر مبذ

  .وإما أن یكون سيء التدبیر ومبذر ومتلف غیر مأمون على مال ولده 

فھذا یكون مطلق التصرف في أموال ولده : وھو أن یكون حسن التدبیر غیر مبذر ولا متلف : فالنوع الأول 
ستثنى م       ھ الشخصیة ولا ی ك إلا التصرفات   یتصرف فیھا بجمیع أنواع التصرفات التي یملكھا في أموال ن ذل

التي ھي من نوع التبرع وما في معنى التبرع لأنھا تعتبر ضرراً محضا وولایة الأب ھي للمصلحة كما سبق 
  . إیضاحھ 

سلب           : النوع الثاني    ة ولا ت ھ الولای ت ل ذا تثب ائن وھ ر خ ف وغی ر متل ذر وغی أب سيء التدبیر لكنھ غیر مب
إن         إلا انھ نظراً لسوء تدبیره وفساد ر     . عنھ اھرة ف ى المصلحة الظ غیره عل ال ص ي م أیھ تتوقف تصرفاتھ ف

  . كانت المصلحة ظاھرة واضحة في التصرف نفذ وإلا لم ینفذ

فالأب سيء التدبیر المبذر غیر مأمون على مال ولده فلا تثبت لھ الولایة المالیة على ولده الصغیر لأنھ :إذاً 
  .ن باب أولىلا ولایة لھ على نفسھ فلا ولایة لھ على غیره م

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٥١/ ٢) الزكاة (رواه مالك في الموطأ ) ١(



 

 

 

–– 
   

 

١٩٤ 

 

** 
 للأب مطلق التصرف في مال ولده بالبیع والشراء على ما تقتضي المصلحة والفائدة للولد ، فللأب أن 

  : ئل التالیة یبیع مال الصغیر منقولا كان أو عقاراً وأن یشتري لھ ما شاء مما فیھ مصلحة في ضوء المسا

 

وجود العقار من مصالح الولد وفوائده ، لكن بیعھ قد یؤدي إلى فوات مثل ھذه الفوائد والمصالح ، لھذا 
  . اختلفت آراء فقھاء المذاھب الإسلامیة في مدى جواز بیع الأب عقار ولده فمنھم من جوز ذلك مطلقا 

  :وفیما یلي تفصیل ذلك .  بشروط وحالات خاصة ومنھم من قید ذلك

  " إذا باع الأب عقارا لصغیر لأجنبي بمثل القیمة أو بغبن یسیر ذلك على ثلاثة أوجھ :  

 ، لا یجوز إذا كبر الابن  یجوز حتى ولو كبر الابن ولم یكن لھ أن ینقض ، لأن للأب شفقة 
  .ا المعنى معنى آخر فكان ھذا البیع نظرا فیجوز كاملة ولم یعارض ھذ

      ھ أن ان ل ن ك ر الاب و كب  وھو ما إذا كان الأب فاسدا ، فإن باع العقار فلا یجوز حتى ل
  )١( ینقض وھو المختار إلا إذا كان خیرا للصغیر بأن باع بضعف قیمتھ

   " أو غیره وإن لم یذكر السبب بل  )٢(  مطلقا ربعاوللأب البیع لمال ولده المحجور لھ
  )٣( "وإن لم یكن لھ سبب لحملھ على السداد عند كثیر من علماء المالكیة 

ي             ا ف ع إلیھ دة یرج باب عدی ود أس ع بوج دوا البی د قی اء فق ن الأولی ر الأب م ا غی أم
  )٤(كتبھم

  "    ا ع ة      ولا یبیع عقاره لأن العقار أسلم وانفع مم سوة أو نفق ن ك ة م داه إلا لحاج
ي               ر للمصلحة ف م ی ھ أول ن یقرض د م م یج ذلك ول ار ب ة العق ونحوھما بأن لم تف غل

أو غبطة ظاھرة كبیعة بزیادة على ثمن مثلھ وھو یجد ... الاقتراض أو خوف خراب  
  )٥( ".مثلھ لبعضھ أو خیرا منھ بكلھ 

                                                
   .٢٥٥  و٢٥٤/ ٢: جامع أحكام الصغار  )١(
  ) .١/٢١٦: المصباح المنیر ( یقصدون بھ العقار والمنزل : الربع  )٢(
كما ابن سلمون والمتیطي ، فھذا یعني أنھ : قال في الحاشیة . ٢٩٧/ ٥:  ، والخرشي ٣/٢٩٩: حاشیة الدسوقي  )٣(

 قال بھ كثیر من علماء المالكیة
   .٣٠٣ و٣/٣٠٢: حاشیة الدسوقي  )٤(
   . ٢/٣٠٤:  ، وحاشیة قلیوبي ٤/١٨٧ ، و روضة الطالبین ١٧٥/ ٢: محتاج  ومغني ال٤/٣٦٠: نھایة المحتاج  )٥(
  
  



 

 

 

–– 

 

١٩٥ 

   " لكونھ في مكان : أنواع المصلحة كثیرة عندھم ولولي صغیر بیع عقار لمصلحة  و
لا غلة فیھ أو ھي یسیرة أو لھ جار سوء أو لیعمر لھ عقاره الآخر ولو بلا ضرورة أو      

 )١(" . زیادة على ثمن مثلھ

ى              ده عل ار ول ع الأب عق ازة بی ي إج ا ف ا معین وبالنظر في أقوال المذاھب یرى أن كل مذھب أخذ اتجاھ
  :  النحو التالي 

اس أو     فملخ د الن ص قول الحنفیة ألاَ یكون البیع غبن فاحش وأن یكون البیع صادرا من أب محمود عن
  . على الأقل مستور الحال 

ا لأن     وقال المالكیة أن للأب بیع عقار الصغیر مطلقا وإن لم یذكر السبب أو حتى لم یكون ھناك سببا م
  .تصرف الأب لولده محمول على الشفقة والنظر والسداد 

والھم        أم ح أق ي اص ة ف را الحنابل ع  : ا الشافعیة فقالوا لا یبیع عقاره إلا لحاجة أو غبطة و أخی أن لا یبی
دة   ى قاع اء عل صلحة بن اره إلا لم د  " عق صلحة للول ر وم ھ نظ ا فی صرف الأب إلا بم ذا " أن لا یت ى ھ فعل

ل  أن الأب الذي تتوفر فیھ شروط الولایة بحیث یكون محمو: الأساس یمكن القول   دا عند الناس أو على الأق
  . مستورا یجوز بیعھ عقار ولده إن كان في ھذا البیع ضرورة أو حاجة أو على الأقل مصلحة في ذلك للولد

أما إن كان ھناك ضرر أو لم تكن مصلحة في البیع فلا یجوز بیعھ ، لأن في ذلك تفویتا للعقار الذي فیھ 
  .الفائدة الباقیة والنفع الدائم للولد 

ن    ب بیع العقار فھذا شرط أساسي من شروط الولایة حیث ھذا النوع من الناس لا یصح تولیتھ فضلا ع
   . جواز تصرفھ

واز           ي ج اء ف ال العلم ي ق ة الت وفیما یلي تلخیص لأھم حالات الضرورة أو الحاجة أو المصلحة والغبط
  :بیع عقار الولد على اختلاف آرائھم وتعلیلاتھم 

  .جة إلى كسوة أو نفقة ولم یجد مقرضا  إذا كان الولد بحا-١

  . خوف الخراب أو الھلاك ونحوه -٣ نقل الخراج              -٢

   حاجھ عمارة أملاكھ ولیس لھ غیر ھذا العقار یمكنھ التصرف فیھ -٤

  .  كون العقار في مكان لا ینتفع بھ -٦.           دین حل أجلھ -٥

  . صلحة وغبطة بأن یشتري لھ بثمنھ عقارا أكثر نفعا للولد  لكون العقار نفعھ قلیلا وفي بیعھ م-٧

د         -٨ ھ دار یصلح للول شتري ل ھ وی وار فیبیع سوء الج  كون الدار في مكان یتضرر الغلام بالمقام فیھ ك
  . الإقامة فیھا 

  . وكذلك إذا رأى الأب شیئا في شرائھ نفع للصغیر ولا یمكن شراؤه إلا ببیع عقاره-٩

  . بیعا فیما لا ینقسم ولا مال لھ یشتري لھ بھ حصة الشریك  لإرادة شریكھ -١٠

  . خشیة انتقال العمارة عنھ فیصیر منفردً عنھا -١١
                                                

   .٤٥١/٣: ، كشاف القناع ٢/٢٩٣:شرح منتھى الإدارات  )١(



 

 

 

–– 
   

 

١٩٦ 

ى       ن تبق ھذه من أھم الدواعي التي ذكرھا الفقھاء وتبقى ھناك أسباب أخرى كثیرة لا ینحصر ذكرھا لك
  . لھ العبرة في جواز بیع الأب عقار ولده ، أن یكون في البیع حظ ومصلحة



لیس ھناك خلاف بین الفقھاء في أن یضارب الأب بمال ولده وذلك لأن المضاربة نوع من الاتجار بمال 
  :  الولد والاتجار في مال الولد مندوب إلیھ ، وفیما یلي طائفة لأقول أرباب المذاھب في ھذه المسالة 

 "  مضاربة – أي الولد – أن یجعل مالھ – أي للأب –ولھ . (.)     

  "١( " للوصي دفع مال الموصى علیھ للغیر یعمل فیھ قراضا أو إبضاعا(  

 "  ٢(  ."أ فیعطي مال الیتیم مضاربة ، قال نعم(  

 "  ٣(.  یقارض بمالھماویجوز لولي الطفل والمجنون أن(  

 "  ٤(.  بمالھ– أي الإتجار –وللأب وغیره مضاربتھ لھ(  

)٥(  

    ر           : ( بقولھ تعالى م خی لاح لھ ل إص امى ق ن الیت دب الاستثمار       )٦() یسألونك ع ة ن ذه الآی فمقتضى ھ
   .والمضاربة في مال الولد 

   ى   : " قال –صلى االله علیھ وسلم – عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن النبي   لما روى عن ن ول م
ول  )٧(یتیما لھ فلیتجر لھ ولا یتركھ حتى تأكلھ الصدقة   لم    – ، فلقد أمر الرس ھ وس لى االله علی ي  – ص  ف

شة            سیدة عائ ار ، ولأن ال ي  رض –ھذا الحدیث بالاتجار في مال الیتیم ، والمضاربة ھي نوع من الاتج
   )٨(.  في البحر– رضي االله عنھما – أبضعت مال محمد بن أبي بكر –االله عنھا 

  )٩(.  أعطى مال یتیم مضاربة– رضي االله عنھ –وروى أن عمر بن الخطاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
ضاربة  *  اء   : الم ض الفقھ ن بع القراض ع رف ب ن     : وتع ل م ل وعم ن الرج ال م ربح بم ي ال ركة ف د ش ي عق  ھ

  ٢١٨التعریفات .(آخر
  ٥/٦٤٧ ومابعدھا ، وحاشیة ابن عابدین ٣/٩٨  ، وجامع أحكام الصغار ٥/١٥٤ بدائع الصنائع  ) .  (
   .٦١٠ و٤/٦٩٠: الشرح الصغیر  )١(
  .٥/٣١٤: المدونة  )٢(
  .٣/٥٤: منھاج الطالبین وحاشیة قلیوبي  )٣(
  .٣/٤٤٩: ،وكشاف القناع  ٢٩٢/ ٢: شرح منتھى الارادات  )٤(
 ، وجامع أحكام ٢/١٧٤: :  ، ومغنى المحتاج ٣/٩٧:  ، وجامع أحكام الصغار ١٩ و ٢٢/١٨: بسوط الم: أنظر  )٥(

  .٢/٢٩٢: ، وشرح منتھى الارادات ٤٤٩/ ٢:  ، وكشاف القناع ٦٣/ ٣: القرآن  
  .٢٢.سورة البقرة  ، الآیة  )٦(
 ٢/١٠٩   سنن الدارقطني ٦/٢  ، سنن البیھقي ٣/٣٢سنن الترمذي  )٧(
 ٢٩٣/ ٤: المغنى ( ه دفع المال إلى من یتجر فیھ والربح كلھ للولد معنا: الإبضاع  )٨(
  ، ٥/٢٢:  ، المغنى والشرح الكبیر ٦٨٧/ ٢: الموطأ  . ٤٤٩/ ٣:  ، وكشاف القناع ٤/٢٩٣: انظر المغنى  )٩(



 

 

 

–– 

 

١٩٧ 

 لأن الولي نائب عن محجوره في كل مافیھ مصلحتھ والمضاربة فیھا حظ ومصلحة لھ ولتكون نفقتھ 
  . ضلھ وربحھ كما یفعل البالغون في أموالھم وأموال من یعز علیھم من أولادھم من فا

اءه                  ى یضمن نم ده حت ال ول ر وأن یضارب بم لأب أن یتج وز ل ھ یج ة یتضح أن فمن مجموع ھذه الأدل
  . أي الزكاة –واستثماره وبالتالي لا تأكلھ الصدقة 

 

ى الأ -١ ا      عل ك طبق ھ ، وذل ري بمال ین ولا یغ ھ إلا لأم ة ولا یدفع ع الآمن ي المواض ر إلا ف ب ألا یتج
  )١(.  للقاعدة السابقة في حفظ مال الولد وصیانتھ

 . للأب مضاربتھ بمال ولده بنفسھ أو أن یدفعھ لغیره  -٢

ره إلا  فإذا ضارب الأب بمال ولده بنفسھ فإن الربح یكون كلھ للولد لأنھ نماء مالھ فلا یس    تحقھ غی
بعقد ، الأمر الذي لم یحصل لكن یحل لھ الربح فیما بینھ وبین االله تعالى لكن القاضي لا یصدقھ فلا 
بد من الأشھاد ، فان أشھد على تصرفھ بأنھ مضاربة جاز لھ الربح قضاء وإن لم یشھد لا یصدقھ 

   )٢(. القاضي فلا یجیز لھ أخذ الربح 

  )٣(. یجر فیھ مضاربة بجزء معلوم من الربحوللأب أن یدفع مال صغیره لمن -٣

ویجوز للأب إبضاع مال ولده لما روى عن عائشة في الحدیث السابق الذكر ، ولأنھ إذا جاز دفعھ  -٤
 )٤(.بجزء من الربح فدفعھ إلى من یوفر الربح أولى

  
١ 

                                                
   . ١٧٤/ ٢:  ، ومغنى المحتاج ٤/٢٩٣: المغنى  1 )١(
  ،٣/٤٦٩:  ، كشاف القناع ١٥٤/ ٥:  وبدائع الصنائع ٩٨ ،٩٧/ ٣: جامع أحكام الصغار  )٢(

   . ٣/٤٦٩: كشاف القناع  
  . ٦٠٩/ ٤:  ، والشرح الصغیر ٤٤٩/ ٣: كشاف القناع  )٣(
  .٤/٦١٠: والشرح الصغیر  ، ٢٩٣/ ٤: المغنى  )٤(
  



 

 

 

–– 
   

 

١٩٨ 

** 
ازه           لقد اختلفت أقوال المذاھ   ن أج نھم م ا وم زه مطلق م یج ن ل نھم م ده ، فم ال ول ب في إقراض الأب م

  -:بشروط ، وفیما یلي بعضا من أقوالھم 

 "       ح أن الأب ي الأب والأص وا ف ك ، واختلف الوصي لا یملك إقراض مال الیتیم ، والقاضي یمل
   )١( بمنزلة الوصي

" 

ي        : لروایة الظاھرة یقول    وفي ا  اھرة ، وف ة ظ ھ منفع صغیر فی یس لل لا یملك الإقراض ، لأنھ تبرع، ول
  . ھذه الروایة إشارة إلى أن للأب ذلك لأنھ غیر متھم في حق ولده 

ي         ك، وللقاض ي ذل ي ف ة القاض والظاھر أن لا یقرضھ إلا ممن یملك الاسترداد منھ متى شاء فھو بمنزل
  .)٢(  الیتیم لتمكنھ من الاسترداد متى شاء فكذلك الأب لھ ذلكولایة الإقراض في مال

 " ٣.( "ولا یودع مالھ ولا یقرضھ من غیر حاجة لأنھ یخرجھ من یده فلم یجز(   

  " ٤.(  " ولھ قرضھ لمصلحتھ فیھ(  

  : وبالنظر في أقوال المذاھب یلاحظ الآتي 

  :  الحنفیة تمنع إقراض مال الصغیر واستدلوا على ذلك أن الروایة الظاھرة عند
ھ     ١ بأن القرض نوع من التبرع ، وقد عرفنا سابقا أن عقود التبرعات ممنوعة في أموال الصغیر وكذلك لأن

  )٥.( لیس للصغیر فیھا مصلحة أو منفعة ظاھرة

نھ كأن یقرضھ إبنھ الآخر ، وفي الروایة الأخرى عندھم أنھ لا یملك إقراضھ إلا ممن یمكنھ استرداده م    
  . فیسترده منھ متى شاء

ھ         : أما الشافعیة والحنابلة فھم یقولون       راض مال ي إق ة أو مصلحة ف اك حاج ت ھن ھ إذا كان بأنھ یقرض
  )٦.( أقرضھ وألا فلا

وبالنظر في أقوال ). أن تصرف الأب في مال ولده بالمصلحة:( واعتمد ھؤلاء على القاعدة التي تقول    
ود                  ھؤلاء ال  ا سبق أن عق م مم ة وعل ود التبرعی ن العق لا م و فع رض ھ أن الق ول ب ن الق تھم یمك علماء وأدل

  .التبرعات من التصرفات الضارة ، الضرر المحض الممنوع منھا الأب في مال ولده
                                                

  :القطع ، مصدر قرض الشيء یقرضھ ، ومنھ المقراض واصطلاحا ھو : لغة :القرض (* ) 
  ٣/٣١٢ھوتي وكشاف القناع للب .٢/٤٩٨:        ما فع مال لمن ینتفع بھ ویرد بدلھ ،المصبح المنیر 

   . ١٥٣/ ٥:  ، وبدائع الصنائع ٢٧٣/ ٢: جامع أحكام الصغار  )١(
  .٥٢٩ و ٥٢٨/ ٥:  ، وحاشیة ابن عابدین ٢/١٠٣: المبسوط   )٢(
  . ٤/٢٢٤:  ،ونھایة المحتاج ٣٥٤/ ١٣: المجموع  )٣(
  .٤٤٩/ ٣: كشاف القناع  )٤(
ص ) : أبو زھرة  ( ةل الشخصی ، والأحوا٥٢٩/ ٥:  ، وحاشیة ابن عابدین ٥/١٥٣: بدائع الصنائع : انظر  )٥(

  ٢٣٥ص:  ، والمعاملات الشرعیة المالیة ١٣٤ص  : ء ، وعلاقة الآباء بالأبنا٤٧١
   .  ٢٢٦/ ٤: ونھایة المحتاج   ،٢/١١٨:  ، ومغنى المحتاج ٤٥٠ و ٤٤٩/ ٣: كشاف القناع  )٦(



 

 

 

–– 

 

١٩٩ 

 

ده    فلا یمكن المنع من القرض مطلقا ولا  إباحتھ        ال ول راض م  مطلقا وأقول أنھ متى احتاج الأب إلى إق
  . واالله أعلم . أقرضھ وإن لم یكن في حاجة إلى مثل ھذا التصرف ولا یعود بالفائدة على الولد فلا یقدم علیھ 

 

 

د                     -١ ك البل ي ذل ل ف ن رج ولي م ھ ال ر ، فیقرض د آخ ى بل ھ إل ولي نقل د ال د فیری ي بل ال ف أن یكون للولد م
ن            لاك م ھ الھ لیقتضیھ بدلھ في بلده ، یقصد بذلك حفظھ من الضرر والمخاطرة في نقلھ ،أو یخاف علی

  )١(. نھب أو غرق 

دیثھ خیرا من قدیمة كالحنطة ونحوھا فیقرضھ الولي  أو یكون المال مما یتلف بتطاول مدتھ أو یكون ح -٢
 )٢(. خوفا من السوس أو خوفا من أن تنقص قیمتھ 

 )٣(  

ر                   -١ د وغی ین یجح ر الأم ف لأن غی ھ للتل ى لا یعرض ك حت ین وذل يء أم د إلا لمل ال الول رض م لا یجوز ق
  . مليء لا یمكن أخذ البدل منھ ال

 . ولا یقرضھ الولي لمروءة أو مكافأة لأنھ لا حظ للولد في ذلك  -٢

 .  أن لا یقرضھ إلا ممن یملك الاسترداد منھ متى شاء  -٣

  . وان أقرض الأب مال ولده ورأى أخذ الرھن علیھ أخذ لأن ذلك أوثق ، وإن رأى ترك الرھن لم یأخذ  -٤

 

 

  إن دعت الحاجة إلى الاقتراض للولد فیجوز ذلك للأب مثل أن یكون الولد في حاجة للنفقة علیھ والكسوة       
م         ك ، وإن ل ا ذل أو النفقة على عقاره المتھدم إذا كان لھ مال غائب فتوقع قدومھ ، أو ثمرة ینتظرھا یفي بھ

  )٤( . ولھ ویصرف في نفقتھیكن لھ شيء ینتظر فلاحظ لھ في الاقتراض بل یبیع علیھ شیئا من أص

                                                
  .٣٥٤/ ١٣:  ، والمجموع ٤٤٩/ ٣: كشاف القناع  )١(
 .٤٤٩/ ٣: كشاف القناع  )٢(
 .جان السابقانأنظر المر )٣(
  ٣٥٤ / ١٣المجموع  )٤(

    
  



 

 

 

–– 
   

 

٢٠٠ 

 

ن الوصي لا یملك أن یقترض من مال الولد شیئا لنفسھ كما لا یشتري من نفسھ ولا یبیع لھا للتھمة ، إ
  )١(.وظاھره أن الأب لھ ذلك لعدم التھمة 

 )٢(  

  . ات إلا انھ اختلف العلماء في مدى جواز إعارة الأب مال ولده رغم أن الإعارة من أنواع التبرع

  :وقد اختلفت آراء الحنفیة في ذلك 

  .)٣( فمنھم من قال بأنھ لیس لوالد الصغیر أن یعیر متاع ولده الصغیر

  .)٤(" أن الأب یملك إعارة مال الیتیم وذلك لعدم البدل" وبعضھم قال 

عقود التي ھي في معنى التبرع وقد عرفنا سابقاً أن عقود التبرعات وبالنظر في الإعارة نجد أنھا من ال
  .ممنوعة في مال الولد لأن التبرع لا یكون إلا من المالك 

  .ولأنھ لا فائدة للولد في إعارة مالھ لعدم البدل ، ولأنھ قد یفوت علیھ بعض مصالحھ

ھ لا مصلحة     وكذلك لأنھ إذا كانت الإعارة تعطیلا للإجارة فإن ذلك یكون تصرف    ت أن ا ضارا ضررا محضا یثب
   .)٥(فیھ فیبطل

١  

ر            ة غی ارة آل ذلك كإع ري ب رف یج لكن قال بعض المحدثین بأنھ یجوز أن یعیر الأب مال الصغیر إذا كان الع
ك            رر، وذل و ض معدة للاستغلال لمن جرى العرف بإعارتھا لھ ولا یقال إن في ھذه الإعارة معنى التبرع وھ

  .ذه الإعارة حیث لا تعد الآلة للاستغلاللأنھ لا ضرر في ھ

دا              ھ غ وم استعار ل صغیر الی ال ال ارا الأب م إذا أع ولأن ھذا من باب تبادل الخدمات بین الناس في العرف ف
  )٦(.  واالله أعلم. وھو ما أرجحھ 

                                                
   .٣/٤٥٠: كشاف القناع  )١(
 .٤/٦٢كشاف القناع (إباحة الانتفاع بعین بغیر عوض : تعریف العاریة  )٢(
  .٢/١٩٣: جامع أحكام الصغار  )٣(
 .٥/٦٨٤: ، حاشیة ابن عابدین ٥/١٥٤:  ، البدائع ٢/١٩٦:جامع أحكام الصغار  )٤(

  .انظر المراجع السابق ذكرھا 
/ ١٣:  ، والمجموع ٤٤٩/ ٣:  ، كشاف القناع ٢/٢٦٤: مغنى المحتاج   ’  ١٥٣/ ٥: ائع بدائع الصن )٥(

٣٥٤.  
:  ، وحاشیة قلیوبي ٧٩١) : شلبي ( ، وأحكام الأسرة في الإسلام ١٩١/ ١: الموسوعة الفقھیة : انظر  )٦(

  .١٥٤/ ٥:  ، بدائع الصنائع ٣/١٨



 

 

 

–– 

 

٢٠١ 

 

ك  –أما إعارة نفس الصغیر فقالو أن   ان ذل أن      للأب إعارتھ إذا لم یضر بالصبي وك ة ب یم الحرف ي تعل  ف
   )١(. دفعھ إلى أستاذ لیعلمھ الحرفة ویخدم أستاذه أما إذا كان بخلاف ذلك فلا یجوز 

 )٢(  

شفعة أو            ذ بال ة الضرر، والأب یأخ ي إزال ن المصلحة ف ا م الشفعة تثبت للصغیر والكبیر وذلك لما فیھ
ي          یترك حسب ال   اع المصلحة ف ى الأب اتب ان عل ذا ك صغیر لھ ن ال مصلحة ومن المتفق علیھ رفع الضرر ع

  :الأخذ بالشفعة أو تركھا وھذا ما اتفقت علیھ آراء المذاھب وفیما یلي أقوالھم 

ة  ن الحنفی سن م ن الح د ب ال محم د ق واء  " )٣( فق شفعة س تحقاق ال ي اس ر ف صغیر والكبی   .أن ال
ص  ١ شفعة لل ت ال م إذا وجب وق       ث تیفاء حق ي اس رعا ف ھ ش ام مقام ن ق ذ م ب والأخ وم بالطل ذي یق   غیر فال

  .. وھو أبوه 

 "     ون إذا صبي أو المجن والولي أولى بالشفعة فلھ الأخذ بالشفعة لمحجوره السفیھ أو ال
  )٤(" .باع شریك المحجور

 "  ٥(  ."ویأخذ لھ بالشفعة أو یترك بحسب المصلحة(  

 ... "  وعلم منھ ثبوت الشفعة للمولى علیھ لعموم الأخبار وأن الولي یملك الأخذ بھا دون
  .)٦( العفو عنھا

ك المصلحة ،       مما سبق یتضح أن الفقھاء قد أجمعوا على أن الأب یأخذ  ي ذل ده إن رأى ف شفعة لول بال
  لكنھم اختلفوا ھل لھ العفو وإسقاط الشفعة ؟

و   اء  فقال جمھ ل            : ر العلم لا تبط ر  و إلا ف ظ أو فق ا لح ھ إبطالھ وز ل ر فیج ك المصلحة والنظ ي ذل إن رأى ف
  )٧(. وللصبي الأخذ بھا إذا بلغ

ي             صغیر ف ق ال ال ح ي إبط لأب ف ق ل أما المذھب عند الحنابلة وعند محمد وزفر من الحنفیة فقالوا لاح
لا     الشفعة وذلك لأن في الأخذ تحصیلا واستبقاء للحق بخلاف    صغیر ، ف ى ال رر عل الإسقاط ففیھ تفویت وض

  )٨(. یجوز
٢  

                                                
  .٢/٢٦٤:  ، مغنى المحتاج ١٩٦/ ٢: جامع أحكام الصغار : أنظر  )١(
المغني . ( ھي استحقاق الشریك انتزاع حصة  شریكھ المنتقلة عنھ من ید من انتقلت إلیھ : تعریف الشفعة  )٢(

  ).٥/٤٥٩: والشرح الكبیر 
   .٨٠ ،٣/٧٧:  ، جامع أحكام الصغار ٩٤ و١٢/٩٣:المبسوط : انظر  )٣(
   .١١٨ / ٢: الشرح الصغیر  )٤(
  . ٢/١٧٦:  ، ومغنى المحتاج ٤/٣٦٧: نھایة المحتاج  )٥(
  .٤٣٩ و ٢/٤٣٨: شرح منتھى الإرادات  )٦(
  ٣٥٠/ ١٣: ، والمجموع ٤/٣٦٤:، نھایة المحتاج ٣/٣٠١:  حاشیة الدسوقي ١٤/٩٣: المبسوط  )٧(
  .٣/٨٠:  ، جامع أحكام الصغار ١٤/٩٤:  ، المبسوط ٤٣٩ و٢/٤٣٨: شرح منتھى الارادات  )٨(



 

 

 

–– 
   

 

٢٠٢ 

    صرفات الأب رك وت ي الت صلحة ف ون الم د تك ھ ق شفعة لأن رك ال لأب ت أن ل ل ب  القائ
ظ           ھ الح ا فی ذ بم اط والأخ . مضبوطة بالمصلحة ، لكن متى رأى الأب الحظ في الأخذ لزمھ ، لأن علیھ الاحتی

  .واالله أعلم 

 

بأنھ إن لم یكن للصبي في الأخذ ضرر بأن وقع : شراء الأب دار لنفسھ وابنھ الصغیر شفیعھا فقد قالوا 
ان       غ وإن ك شفعة إذا بل صغیر ال شراء الأب الدار بمثل القیمة أو بأكثر مقدار ما یتغابن الناس فیھ لا یكون لل

ء الأب بأكثر من القیمة بمقدار لا یتغابن الناس فیھ كان لھ الشفعة للصغیر في ھذا الأخذ ضرر بأن وقع شرا  
  )١.( إذا بلغ

شفعة               ل ال صغیر ، لا تبط شفعة لل ب الأب ال م یطل فیعھا فل صغیر ش ھ ال    وكذلك لو باع الأب دار لنفسھ وابن
   )٢(. للصغیر حتى لو بلغ الصغیر كان لھ أن یأخذھا

 )٣(.  

ولھ :" إذا كان الولد في حاجة إلى الدین جاز للأب أن یرھن مالھ عند جمھور العلماء فقد قال الحنفیة 
  ).٤( أن یرھن مالھ بدینھ لأن الرھن من توابع التجارة

 "٥.( یجوز للأب أن یرھن مال محجور ه في دین استدانة على المحجور لمصلحتھ كالطعام(.  

 " ٦( ولا یرھن الولي مال الصبي ولا یرتھن لھ إلا لضرورة أو غبطة ظاھرة(.  
١  

                                                                                                                        
  

   .٣/٨٥: جامع أحكام الصغار  )١(
  . ٨٥ - ٨٤/ ٣: أحكام الصغار  ، جامع ١٥٥/ ١٤: المبسوط  )٢(
 ) .١١٣: التعریفات ( حبس الشيء بحض یمكن أخذه منھ كالدین : الرھن  )٣(
  .٦/٤٩٥:  ، حاشیة ابن عابدین ١٥٤/ ٥: بدائع الصنائع  )٤(
  .١٣٠/ ٢:  ، والشرح الصغیر ٢٣٢/ ٣: حاشیة الدسوقي والشرح الكبیر  )٥(
 .٣٣٠/ ١:  ، والمھذب ٢٦٢/ ٢: منھاج الطالبین  )٦(

   



 

 

 

–– 

 

٢٠٣ 

"  وللأب أن یرتھن مالھ لنفسھ."  

من الملاحظ أن كلمة الفقھاء قد اتفقت على أنھ یجوز للأب أن یرھن مال ولده في دین على الولد لكن        
صغیر  : ة أو مصلحة وقد استدلوا على ذلك بقولھم بشرط أن تدعو لذلك ضرور  أن في ذلك مصلحة وحظا لل

اجر     ارة لأن الت فھو نوع من وفاء الدین الثابت على الصغیر وللأب ھذا الوفاء ، ولأن الرھن من توابع التج
  )٢( .یحتاج إلیھ ، وفضلا عن ذلك ھو تصرف لم یتبین ضرره حتى یقال بمنعھ 

م أو    ر لأھ ي ذك ا یل اء        وفیم ا الفقھ ي ذكرھ رھن الت ا ال وز فیھ ي یج صلحة الت ضرورة أو الم ھ ال   ج
  :)٣(  في كتبھم

 أن یرھن على ما یقترض لحاجة النفقة أو الكسوة لیوفي ما انتظر من حلول دین ، وأن 
   .یرتھن على ما یقرضھ أو یبیعھ مؤجلا لضرورة نھب

       ائتین    أیضا في الغبطة أن یرھن ما یساوي ما ساوي م ئة على ثمن ما اشتراه بمائة نسیئة وھو ی
  .وأن یرھن على ثمن ما یبیعھ نسیئة بغبطة 

 

ذا      : إذا تصرف الأب في مال ابنھ بالرھن لا یخلو   ن ، وھك ن الاب ي دی ن الأب ، أو ف إما أن یكون في دی
اء   سائر التصرفات ، إما أن یتصرف     ة بن  الأب في مال الابن للابن ، أو یتصرف لنفسھ ، وفي الصورة الثانی

  .على جواز تملك الأب من مال ولده 

اء      ور العلم ال جمھ ة          )٤(وعلیھ فقد ق ك لأن التھم سھ وذل دین نف صغیر ب ھ ال ال ابن ن الأب م واز رھ  بج
  .منتفیة بین الوالد وولده ولا یجوز ذلك لغیر الأب 

ستحسان وذلك أن ھذا الرھن وإن كان من مال الولد فھو یشبھ الإیداع بل ھو أقوى واستدلوا أیضا بالا
ن      ة وم ن القیم منھ ، لأن الودیعة إن ھلكت تھلك غیر مضمونة ، والمرھون إن ھلك یھلك مضمونا بالأقل م

  .الدین ، وإذا كان الإیداع قد جاز مع ذلك فأولى أن یجوز الرھن 

  .جاز للأب بیعھ مال الصغیر لنفسھ فكذلك یجوز لھ رھن مالھواستدلوا أیضا بأن مادام قد 

  .وعند أبي یوسف وزفر لا یجوز للأب أن یرھن بدین علیھ مال ولده 

  ).١(   واستدلوا بالقیاس لأنھ یؤدي إلى أن یوفى الأب دینھ من مال الصغیر وھو لا یجوز لأنھ ضرر محض بھ

 

  .الأب للولد دینھ إذا بیع الرھن في سبیل الدین ضمن  -١

 .وإذا ھلك الرھن وكانت قیمتھ أكبر من الدین ضمن الأب ما زاد عن الدین  -٢
                                                

  .٢/٢٩٢: ، وشرح منتھى الرادات ٢/٤٥٠: اف القناعكش )١(
 .انظر المراج السابقة  )٢(
 .٢/٢٦٢:  منھاج الطالبین ٢/٢٠٤:  ، بدایة المجتھد ٣/٢٣٢:  ، وحاشیة الدسوقى ٥/٣١٤: المدونة : انظر  )٣(
:  والمھذب ٣/٤٥٠: كشاف القناع .  حاشیة الدسوقى ٦/٤٩٥:  حاشیة ابن عابدین ٢١/١٣انظر المبسطو  )٤(

١/٣٣١.  
  ٤٩٥/ ٦: حاشیة ابن عابدین  )٥(

)٥( 



 

 

 

–– 
   

 

٢٠٤ 

– 
 

واز        دى ج ع وم د البی ي عق ولي الأب طرف رة بت ة كبی ا علاق سألتین لھم ث م ذا المبح ي ھ أتناول ف   س
  : ذلك لھ وھما

  .سھ بیع وشراء الأب مال صغیره لنف -١

  .بیع الأب مال أحد ولدیھ للآخر -٢

 

بائع ومشتر ومؤجر ومستأجر، : من المقرر عند جمھور العلماء أن العقود یتولاھا طرفان أي عاقدان 
  وذلك لأن طبیعة العقود تقتضي وجود إیجاب وقبول فیجب أن یحصل 

أتى     القبول من شخص والإیج    ر ، ولا یت ن الآخ اب من شخص آخر لأن كلا من الطرفین یحاول الربح م
  .لعاقد واحد أن یحقق غرضین متعارضین لشخصین مختلفین في صفقة واحدة 

ون       ى لا یك وعلى ھذا لا یصح قیام شخص بمفرده مقام العاقدین فیتولى طرفي العقد في وقت واحد حت
   )١.( مملكا ومملكا في آن واحد

اك                إلا      سألة ، وھن ذه الم ي ھ ھ ف ا نبحث ذا م سھ وھ غیره لنف ال ص أنھ استثنى من ھذا الأصل شراء الأب م
  .مستثنیات أخرى سیأتي ذكرھا والإشارة إلیھا إن شاء االله تعالى 

 

 "٢(" وبیع الأب مال الصغیر من نفسھ جائز بمثل القیمة وبما یتغابن فیھ(  

   "   أفتینا بظاھر الروایة أنھ یملك أن یبیع مالھ من ابنھ أو یشتري مال الابن لنفسھ  –في الأب 
  )٣(. بشرط أن لا یتضرر بھ الصغیر

  "٤(" فسھما ما لم یحابیا یجوز للأب والوصي أن یبیعا علیھ من أن(  

 " ٥(  "ولا یجوز لمن یلي مالھما أن یبیع لھما شیئا من نفسھ إلا الأب(  

 ... " ٦(  "كما لا یشترى من نفسھ ولا یبیع لھا للتھمة وظاھرة أن الأب لھ ذلك لعدم التھمة(  
١  

                                                
  ١٣٦ و ٥/١٣٥: انظر بدائع الصنائع  1 )١(
 ٥/١٣٥:  ، وبدائع الصنائع ٦/٤٩٦: حاشیة ابن عابدین  )٢(
 .٢/٢٦١: جامع أحكام الصغار  )٣(
  .٢٩٩/ ٣ ، الشرح الكبیر ٣٤٩ص :  ، قوانین الأحكام الشرعیة ٢/٢٧: الأشراف  )٤(
  .٤/٣٦٧: نھایة المحتاج  )٥(
 .٢/٢٩٢:  ، وشرح منتھى الإرادات ٤٥٠/ ٣: كشاف القناع  )٦(



 

 

 

–– 

 

٢٠٥ 

ال    یلاحظ مما سبق أن علماء المذاھب الأربعة قد ات      ن م شترى م فقوا على أنھ یجوز للأب أن یبیع أو ی
أن لا یكون في ذلك ضرر على الولد كأن یحابي الأب فیھ ، أو یبیع أو یشترى بغبن : ولده لنفسھ لكن بشرط 

  .  فاحش ، فإذا ثبت ذلك فسخ 

 لأن حقوق وھذا الذي ذھب إلیھ جمھور العلماء ، خالفھم فیھ زفر من الحنفیة ، فقد قال بأن لا یجوز ،
د           ي عق ابلا ف ا وق ون موجب وز أن یك ھ لا یج العقد تتعلق بالعاقد فلا یجوز أن یتعلق بھ حكمان متضادان ولأن

   )١(. واحد كما لا یجوز أن  یتزوج  بنت  عمھ  من نفسھ

 

یر  والسید یزوج بأن الأب یلي أمر نفسھ فجاز أن یتولى طرفي العقد كما لو زوج ابنتھ من عبده الصغ   
  .عبده أمتھ

از      ذلك ج ھ فل والتھمة بین الأب وولده منتفیة إذ من طبعھ الشفقة علیھ والمیل لھ وترك حظ نفسھ لحظ
  .فیكون الأب أصلا في حق نفسھ ونائبا عن طفلھ فتقوم عبارتھ مقام عبارتین ورأیھ مقام رأیین 

ھ    ھ الأب ولأی تص ب ا اخ ھ مم سیوطي أن باه ال ي أش اء ف د ج ي وق د ف ي العق ولي طرف ال وت    الم
   )٣.( البیع ونحوه 

ھو جواز شراء أو بیع الأب مال صغیره لنفسھ .  

  
 

م  : قال فقھاء الحنفیة    یجب على الأب أن یخبر القاضي في حالة الشراء لیقیم وصیا یتسلم منھ الثمن ث
ى     یسلمھ إلیھ لیضمھ إلى مال الصغیر ، ضمانا ل  ك عل سلیم ھل ذا الت نقل الثمن إلى ملكیتھ حتى لو ھلك قبل ھ

سلما                سلمھ ت ن ت د م ل لا ب ع ، ب سلم البی ام ت سابق مق الأب ، وفي حالة بیعھ مالھ لولده لا یقوم وضح الید ال
یلا            ى الأب تقل ك عل ك ھل ل ذل ك قب إذا اھل خاص ، بحیث ینتقل إلیھ ویتسلمھ إذا كان بعیدا عن محل العقد ، ف

  )٤( . ار عن أموال الصغار ما أمكنللأخط

 

وھي : مما تفرع عن الاختلاف في الأصل السابق ھل یتولى شخص واحد طرفي العقد ، وھذه المسألة 
  .ھل یجوز أن یبیع الأب مال أحد ولدیھ للآخر ؟ إذا كان لھ ابنان صغیران 

  

                                                                                                                        
  

   .١٣٦ و ٥/١٣٥ و ٢٣٢ و ٢٣١ / ٢: انظر بدائع الصنائع  1 )١(
:  ، القوانین ١٧٣/ ٣:  ، الفتاوى الھندیة ٥/٢٢١:  ، وتبیین الحقائق ٢٦١/ ٢: جامع أحكام الصغار : انظر  )٢(

 ٢٤٢/ ٥:  ، المغني ٣/٤٥٠ ، كشاف القناع ٣/١٧٨:  ، منح الجلیل ٣٤٩
 . ٢٦٥ص  )السیوطي ( شباه والنظائر الأ )٣(
ص :  ، والولایة على المال ١٧٤ – ١٧٣/ ٣:  ، الفتاوى الھندیة ٢٦٣/ ٢: جامع أحكام الصغار : انظر  1 )٤(

   . ١٣٥ص :  ، وعلاقة الآباء بالأبناء ٤٣



 

 

 

–– 
   

 

٢٠٦ 

  . لسابق وتفریعا علیھ یمكن القول بأنھ یجوز للأب مباشرة ھذا النوع من العقد بناء على الأصل ا

ي الأب ووصیة        : : ...    فقد قال الحنفیة   انبین إلا ف ن الج ل م ل ولا وكی فلا ینعقد بیع مجنون وصبي لا یعق
  )١( "والقاضي 

د الی               ال أح ع م ي بی ن الوص وز م اوي لا یج رح الطح ن ش ل م ضا أن الحاص ر    وقالوا أی ن الآخ ین م تیم
  )٢(".ویجوز ذلك من الأب إذا لم یفحش الغبن 

و    :" وقال الشافعیة    ا ل وللأب بیع مال أحد الصغیرین للآخر ، وھل یشترط أن یقول بعت واشتریت كم
   )٣( "باع لغیره أم یكفي أحدھما وجھان ؟

  یتضح إذاً جواز بیع الأب مال احد ولدیھ للآخر لكن بشرط أن لا یفحش الغبن ١

وأن یكون بمثل القیمة أو بغبن یسیر وھو مقدار ما یتغابن الناس فیھ عادة ، أما إن كان البیع فیھ غبن 
  .  فاحش فلا یجوز حتى لا یتھم بالمیل لأحدھما دون الآخر ، واالله أعلم

اق             ز بالاتف ر لا یج ن الآخ ، وقد جاء في زیادات القاضي أبي جعفر أن الأب إذا باع مال أحد الیتیمین م
ھ             وز ل ي لا یج ل  الوص لكن ذكر رشید الدین في فتاوى أن القاضي في بیع مال أحد الصغیرین من الآخر مث

  )٤.( ذلك بخلاف الأب الذي لھ ذلك

ھ یقصد              واز ولعل دم الج ول بع ذي یق اق ال فأنا استغرب كیف حصل القاضي أبي جعفر على ھذا الاتف
سألة ظ  ر الأب ، وألا فالم ولي غی ي أو ال تثناء  الوص ى الاس اء عل ك بن وز ذل اء یجّ ور العلم أن جمھ اھرة ب

   .الحاصل وھو ما أرجحھ واالله تعالى اعلم 

– 
 

  : أكل الأب من مال ولده فقد اتفقت كلمة الفقھاء على جوازه ومما قالوا في ذلك  

ن كان في المصر واحتاج لفقره أكل بغیر شيء وإن كان في إذا احتاج الأب إلى مال ولده فا    :" قال الحنفیة   
  .)٦(  واحتاج إلیھ لانعدام الطعام فلھ الأكل بالقیمة)٥(المفازة 

ة     ن المالكی ي م ن العرب ال اب س    : " وق ة الن ن جھ ل م ا الأك اح لن ام   أب ان الطع تئذان إذا ك ر اس ن غی   ب م
  )٧(".مبذولا 

                                                
  .٥٠٤/ ٤: حاشیة ابن عادین  )١(
  ٢٣٢/ ٢:  ، وبدائع الصنائع ٢٦٦/ ٢:جامع أحكام الصغار  )٢(
  .١٨٩/ ٤: البین روضة الط )٣(
  .٢٦٦/ ٢: جامع أحكام الصغار : انظر  )٤(
 .٤٨٤ص : فوز : مادة : أساس البلاغة : ( ھي الفلاة من الأرض : المفازة  )٥(
  .١/٣٦٧:  ، وجامع أحكام الصغار ٥/٩٦٩: حاشیة ابن عابدین  )٦(
   .٣١٥/ ١٢:   القرطبي – ، والجامع لأحكام القرآن ١٤٠٣/ ٣:  أبن العربي –أحكام القرآن  )٧(
  



 

 

 

–– 

 

٢٠٧ 

 " ١(  .در كفایتھ اتفاقا سواء الصحیح أو غیرهإما أب أو جد فیأخذ ق(  

 "        ك ھ ذل ل  –وإن كان الولي غنیا لم یجز ل ن  – أي الأك الى       م ھ تع ھ لقول ولى علی ال الم   :م
  )٣(".إذا لم یكن أبا لأن الأب لھ أن یتملك من مال ولده ما شاء  )٢( )ومن كان غنیا فلیستعفف (



ة     ا الحنفی ة      : لحنابلة یجیزون الأكل والأخذ مطلقا ، أم د المالكی راً، وعن ون الأب فقی : فاشترطوا أن یك
یأكل قدر كفایتھ ولا یزید ویشترط أن یكون فقیرا : یأكل إذا كان الطعام مبذولا غیر  محرز ، والشافعیة قالوا 

  )٤( .محتاجا 

واز       ل بج ة القائ ذھب الحنابل د انتصر لم اب        ولق حاب التفاسیر وأرب ا أص ده مطلق ال ول ن م ل الأب م  أك
  .الحدیث وفیما یلي أدلتھم وأقوالھم 

لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المریض حرج ولا : ( فقد استدلوا بقولھ تعالى 
  )٥( ...)على أنفسكم أن تأكلوا من بیوتكم أو بیوت آبائكم أو بیوت أمھاتكم أو بیوت إخوانكم 

ر    : أي  )٦( " في بیوتكم : " قال المفسرون    ي الخب ھ ، وف ك    " بیت ابن الرجل بیت ك لأبی ت ومال  )٧("أن
  .ولأنھ لم یذكر الأولاد في الآیة فدل على جوز أكل الأب من مال ولده ولأن الولد كسب والده ومالھ كمالھ 

رون        : قال القرطبي    ال آخ ھ ، وق ل لأن      قال بعض العلماء ھذا إذا أذنوا ل ھ أن یأك أذنوا فل م ی وا أو ل أذن
  .القرابة التي بینھم  ھي إذن منھم 

  :واستدلوا أیضا بالأحادیث والآثار التالیة  

ا     -فعن عائشة  ول االله    – رضي االله عنھ ال رس ت ق لم    – قال ھ وس لى االله علی ل     " – ص ا یأك ب م إن أطی
  )٨(الرجل من كسبة وولده من كسبھ فكلوا من أموالھم 

                                                
   .٥/١٨٦:تحفة المحتاج ١ )١(
    .٦سورة النساء ، الآیة  )٢(
     .٣/٤٥٥:كشاف القناع  )٣(
     .١٣/٣٥٩ ، المجموع ، ١/٣٣٠: المھذب : انظر  )٤(
     .٦١سورة النور، الآیة  )٥(
:  ، التفسیر الكبیر ٣/١٤٠٥:  أبن العربى – ، أحكام القرآن ١٢/٣١٥:  للقرطبى –انظر الجامع لأحكام القرآن  )٦(

     .١٤/٣٦: الرازى 
     .٤/١٥٤ ، مجمع الزوائد ١٠/٧٥ ، ٢/١٤٢صحیح ابن حبان  )٧(
 تالبیوع والإیجارا: (  وأبو داود ٣/٦٣٩ ، ١٣٥٨) أحكام ما جاء أن الوالد یأخذ من مال ولده ( رواه الترمذي  )٨(

 ٢/٧٢٣ ، ٢١٣٧( الحث على المكاسب : بیوع (  ، والنسائي ٨٠٠/ ٣ ، ٣٥٢٨) في الرجل یأكل من مال ولده 
  .٦٤٠/ ٣قال الترمذي بأنھ حدیث حسن صحیح ، و

    
  



 

 

 

–– 
   

 

٢٠٨ 

أنت : " یا رسول االله إن لي مالا وولدا وإن أبي یرید أن یجتاح مالي فقال : "  أن رجلا قال وعن جابر
  )١( ".ومالك لأبیك

 فقال إن – صلى االله علیھ وسلم –أن أعرابیا أتى النبي "    وفي حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده        
ا    : أبي یرید أن یجتاح مالي فقال       ب م دك إن أطی ك لوال سبكم       أنت ومال ن ك م م سبكم وان أولادك ن ك تم م  أكل

  )٢(".فكلوه ھنیئا 

ده         :" قال الشوكاني    شارك لول ل م ى أن الرج دل عل بمجموع طرق ھذه الأحادیث ینتھض للاحتجاج فی
ھ         ا یتصرف بمال في مالھ فیجوز لھ الأكل منھ سواءً أذن الولد أو لم یأذن ویجوز لھ أیضا أن یتصرف بھ كم

  )٣(".ھ السرف والسفھ ما لم یكن ذلك على وج

 –حدیث عائشة حدیث حسن صحیح والعمل على ھذا عند بعض أھل العلم من أصحاب النبي: وقال الترمذي 
ال بعضھم لا         –صلى االله علیھ وسلم     اء ، وق ا ش ذ م ده یأخ ال ول ي م  وغیرھم قالوا إن ید الوالد مبسوطة ف

   )٤( .یأخذ من مالھ إلا عند الحاجة 

ن       : " عن سعید بن المسیب أنھ قال واستدلوا بما روي    ل م د لا یأك اء والول ا ش ده م الوالد یأكل من مال ول
   )٥( مال والده إلا بإذنھ

  .    أما القائلون بأن الأب لھ أن یأكل من مال ولده إذا كان فقیرا محتاج قدر كفایتھ 

   .)٦( "ومن كان غنیا فلیستعفف : ( فقد استدلوا بقولھ تعالى 

ین   : قال القرطبي    د ب نھى االله سبحانھ وتعالى الأوصیاء من أكل أموال الیتامى بغیر الواجب المباح لھم ، فق
ھ        ال ولی ن م ل م ر أن یأك ي الفقی اح للوص ساك وأب ي بالإم أمر الغن والھم ف ن أم م م ل لھ ا یح الى م االله تع

   )٧(. بالمعروف 

خذ مال ، وإنما یأكل مسترسلا فیما لم یقع فلا یبسط الأب على الابن في ھتك حرز وأ: "    وقال ابن العربي 
  )٨(.فیھ حیازة ولكن بالمعروف دون فساد ولا استغنام

                                                
  .٣١سبق تخریج الحدیث ص  )١(
 .  مرفوعا ٣٥٣٠) الرجل  یأكل من مال ولده : البیوع ( رواه أبو داود  )٢(
   ) .٢٧٦ / ٣: نصب الرایة  . ( ٢/١٧٩: رواه أحمد  )٣(

  .١٥/ ٦: نیل الأوطار 
   . ٥٩٢/ ٤: تحفة الأحوذي 1 )٤(
  .٨/١٠٤: المحلي  )٥(
  .٦ ، الآیة سورة النساء )٦(
  .٤١ ،٥/٤٠: الجامع لأحكام القرآن  )٧(
  ٣/١٤٠٥ :- لابن القرب –إحكام القرآن  )٨(



 

 

 

–– 

 

٢٠٩ 

یم    )١() ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف : ( قال الكسائي في قولھ تعالى   ولي الیت أطلق االله عز شأنھ ل
ن       ا روى ع ن     أن یأكل من مال الیتیم بالمعروف وھو الوسط من غیر إسراف، وقال كم عیب ع ن ش رو ب عم

ال    – صلى االله علیھ وسلم -١أبیھ عن جده أن رجلا سأل رسول االله   یم فق ي یت لى  – فقال لیس لي مال ول  ص
  .)٢(" كل من مال یتیمك غیر مسرف ولا متأثل مالك بمالھ  " –االله علیھ وسلم 

 

سعود     وذكر محمد ومالك أن ا     ن م د االله بم ى عب ي  -لأفضل ھو الاستعفاف من مالھ لما روى أن رجلا أت  رض
  ) ٣( . "لا تشتر من مالھ شیئا ولا تستقرض من مالھ شیئا :  فقال لھ أوصي إلي یتیم فقال –االله عنھ 

یرید  ھذا - یا خلیفة رسول االله– رضي االله عنھ –واستدلوا أیضا بما روى أن رجلا قال لأبي بكر الصدیق 
یا خلیفة رسول االله : ، فقال الأب " إنما لك من مالھ ما یكفیك : " أن یأخذ مالي كلھ ویجتاحھ فقال أبو بكر  

ر      –صلى االله علیھ وسلم   -ألیس قال رسول االله   :  و بك ال أب ك ؟، فق ك لأبی ة     :  أنت ومال ذلك النفق ي ب ا یعن إنم
  )٤( ".ارض بما رضي االله عز وجل بھ 

  ::الرأي الراجحالرأي الراجح

رحت         ا ص ده ، كم وبالنظر في أدلة الفریقین أرجح الرأي الأول القائل بأنھ یجوز للأب أن یأكل من مال ول
اء          وم الأولی ي عم ا وارد ف اني فأكثرھ بذلك الآیات والأحادیث التي سبق ذكرھا ، أما ما استدل بھ الفریق الث

یجوز للأب من التصرفات ما لا یجوز والأوصیاء وعرفنا أن الأب یختلف عن باقي الأولیاء والأوصیاء حیث 
  .لغیره 

ى        ا عل ا حرص اق منھ ي الإنف كما أنھ یمكن حملھ على الاستعفاف وعدم التبسط في أموال الأولاد والتوسع ف
  .واالله أعلم . بقاء وشائج المودة والرحمة بینھما 

  

  

  

  

                                                
  .٦سورة النساء ، الآیة  )١(
ھ    1 )٢( ن ماج ایا  ( رواه اب المغروف        : وص ل ب را فلیأك ان فقی ن ك ھ م اب قول سائي٩٠٧/ ٢ ، ٢٧١٨) ب    ، والن

ن  ما ل: الوصایا (  داود  ، وأبو٦/٢٥٦ ، ٢٦٩٩) باب ما للوصي من مال الیتیم    : وصایا  (  ولي الیتم أن ینال م
  .  ١٨٦/ ٢:  ، وأحمد ٣/٢٩٢ ، ٢٨٧٢)مال الیتیم

 .٢٧٧/ ٥إرواء الفلیل ( وھذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده 
  . ٢٤٣ ، ١٥٤/ ٥: بدائع الصنائع  )٣(
   .٥٧٧ /١٦:  ، كنز العمال ٤٨١/ ٧: سنن البیھقي  )٤(



 

 

 

–– 
   

 

٢١٠ 



  )١( للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة فھل یضمن الأب البدل ؟وبناء على الرأي الذي یقول بأن 

           مانھ ب ض ة فوج ھ للحاج ھ أكل ز ل  إنھ یضمن فیلزمھ عوض ما أخذ إذا  أیسر لأنھ مال لغیره أجی
كمن اضطر إلى مال غیره ، وھذا الرأي قول الشافعیة وبھ قال عبیدة بن عمر وسعید بن جبیر ومجاھد وقد   

  . رأي ابن جریر في تفسیر فقال بالقضاء مطلقا انتصر لذلك ال

 لا یضمن لأنھ أجیز لھ الأكل بحق الولایة ، ولكونھ محتاجا فلم یضمنھ كالرزق الذي یأكلھ الإمام 
   .من أموال الرعیة لعموم ولایتھ وھو ما أرجحھ واالله أعلم 

  

 

  

  

  

  

  

  
١  

  

  

  

  

  

                                                
 ، المجموع ٣٣١/ ١:  ، المھذب ١٥٥ و ١٥٤/ ٥:  ، بدائع الصنائع ٣٦٧/ ١: جامع أحكام الصغار  : انظر 1 )١(

: ، فتح الباري ٥٨٢/ ٧:  ، تفسیر الطبري ٤١٠/ ١) : بإشراف أبو زھرة(  ، الموسوعة الفقھیة ٣٥٩/ ١٣: 
٣٩٢/ ٥.  

  



 

 

 

–– 

 

٢١١ 



  

د   ضبوط          ف: وبع ده م ال ول ي م ام تصرف الأب ف عة ، أن أحك ة المتواض ذه الدراس د ھ ا بع د اتضح لن ق
   )١(: بالضوابط الشرعیة التالیة

             صدقة ة وال ل الھب ررا محضا مث د ض أن الأب لا یجوز لھ مباشرة التصرفات والعقود الضارة بالول
  . ون تصرفھ باطلا وسائر التبرعات أو الشراء بغبن فاحش وفي ھذه الحالة یك

             ل ة مث ود والتصرفات النافع رة العق لأب مباش ع       : أن ل ك نف صدقة لأن ذل ة والوصیة وال ول الھب قب
  .  محض للولد فیملكھ الأب

      العقود والتصرفات الدائرة بین النفع والضرر مثل البیع والشراء ، والإجارة وغیرھا فلقد قال أكثر
ده           الفقھاء بأنھ ی   ى مصلحة ول ھ عل فقتھ وحرص ور ش اده لوف ھ  واجتھ رتھا برأی لأب مباش جوز ل

  .الصغیر 

              ره دون ق خط ي طری ال ف سفر بالم اطرة بال على الأب أن لا یخاطر بمال ولده الصغیر وتتمثل المخ
   .ضرورة لذلك ، أو عدم الاحتیاط الكافي في السفر وما إلى ذلك

      لأب ال صدقة             ویستحب ل ھ ال ال تأكل رك الم ن ت ى م ك أول ھ لأن ذل صغیر بقصد تنمیت ال ال ارة بم تج
ھ                 لى االله علی ول االله ص ده أن رس ن ج ھ ع ن أبی عیب ع ن ش رو ب واستدلوا على ذلك بما رواه عم

  ١)٢(" من ولي یتیما فلیتجر لھ ولا یتركھ حتى تأكلھ الصدقة: "  قال –وسلم 

ال  – عنھ  رضي االله–وبما روي عن عمر بن الخطاب         ئلا      : "  أنھ ق امى ل وال الیت ي أم روا ف اتج
ا           )٣.(تأكلھا الصدقة    صغیر لتنمیتھ وال ال ي أم ار ف أمران الأب بالاتج فالحدیث السابق وھذا الأثر ی

  . وحتى لا تأتي علیھا الزكاة فلا تبقى منھا شیئا 

 ف ولا تبذیرإن احتاج الولد الصغیر للنفقة فعلى الأب الإنفاق علیھ دون إسرا.   

  

  

                                                
ام الصغار    ٨/٧٨:  ، تكملة فتح القدیر ٥٢٩ و ٥/٥٢٨: حاشیة ابن عابدین   : انظر   )١(  ، ٢/٢٦١:  ، وجامع أحك

ر   شرح الكبی ذب  ٣/٢٩٩: ال وع ١/٣٢٨:  ، المھ ى ١٣/٣٥٣:  والمجم اج   ، مغن شاف  ٢/١٧٤:  المحت  ،  ك
   .٢/٢٩٢:  شرح منتھى الإرادات ٤٤٩ و ٣/٤٤٦: القناع

مقال ورواه الدار وفي إسناده :  ، وقال ٣/٣٢ ، ٦٤١) باب ما جاء في زكاة مال الیتم : الزكاة (  رواه الترمذي  )٢(
  ).١٥٧/ ٢: تلخیص الحبیر (  المثنى بن الصباح وھو ضعیف   ا والبیھقي وفي إسناد ھميقطن

  ٢٥١/ ٢) الزكاة (رواه مالك في الموطأ ) ٣(



 

 

 

–– 
   

 

٢١٢ 

 

 

 .فھرس الآیات -١

 .فھرس الأحادیث -٢

 .فھرس الموضوعات -٣

  .فھرس المراجع -٤

 

 

     

  ٨  النساء  ١٤١  .....ولن یجعل االله للكافرین  ١

  ٩  النساء  ٦  ........وابتلوا الیتامى  ٢

  ٩  الأنعام  ١٥٢  .....ولاتقربوا مال الیتیم  ٣

  ١٦  البقرة  ٢٢  .....یسألونك عن الیتامى  ٤

  ٣١  النساء  ٦  .........ومن كان غنیا  ٥

  ٣١  النور  ٦١  ...لیس على الأعمى حرج  ٦

  ٣٣  النساء  ٦  .....ومن كان غنیا  ٧

  ٣٣  النساء  ٦  ....ومن كان فقیرا  ٨

  

  

  

  

  



 

 

 

–– 

 

٢١٣ 

 

 

     

  ٥  ٢/١٤٢  ابن حبان  لأبیكأنت ومالك   ١

  ١٠  ٤/٣٢١  الترمذي  لیس منا من لم یرحم ضغیرنا  ٢

  ١١  ٣/٣٢  الترمذي  من ولي یتیما  ٣

  ١١  ٢/١٥٧  الدار قطني  من ولي یتیما  ٤

  ١٢  ٢/٢٥١  الموطأ   اتجروا في أموال   ٥

  ١٦  ٦/٢  البیھقي  من ولي یتیما  ٦

  ١٦  ٧/٢  البیھقي  أعطي مال الیتیم  ٧

  ٣١  ٢/١٤٢  ابن حبان  كأنت ومالك لأبی  ٨

  ٣٢  ٣/٦٣٩  الترمذي  إن أطیب مایأكل  ٩

  ٣٢  ٣/٨٠٠  أبو داوود  ========  ١٠

  ٣٢  ٣٥٣٠  أبو داوود  أنت ومالك لوالدك  ١١

  ٣٢  ٢/١٧٩  أحمد  ینتھض الرجل  ١٢

  ٣٣  ٨/١٠٤  المحلى  ....الوالد یأكل من مال  ١٣

  ٣٤  ٢/٩٠٧  ابن ماجھ  كل من مال یتیمك  ١٤

  ٣٤  ٦/٢٥٦  ائيالنس  = =-= = =   ١٥

  ٣٤  ٧/٤٨١  البیھقي  إنما یعني بذلك النفقھ  ١٦

  ٣٦  ٣/٣٢  الترمذي  من ولي یتیما  ١٧

  ٣٦  ٢/٢٥١  الموطأ  .....اتجروا في أموال   ١٨

  



 

 

 

–– 
   

 

٢١٤ 

 

  

   

  ٣  ملخص الدراسة  ١
  ٤  المقدمة  ٢
  ٦  خطة البحث والمنھج  ٣
  ٧  الولایة وبیان أنواعھا وتصنیف الآباء في ولایتھم على الأبناء التمھید في تعریف   ٤
  ١٣  > تصرف الأب في مال ولده بأنواع البیوع المختلفھ < البحث الأول   ٥
  ١٣  بیع الأب عقار ولده  ٦
  ١٦  تصرف الأب في مال ولده بالمضاربھ    ٧
  ١٨  تصرف الأب في مال ولده بالقرض   ٨
  ٢٠  قرض مال الصبيمعنى الحظ والمصلحة في   ٩

  ٢١  تصرف الأب في مال ولده بالإعارة  ١٠
  ٢٢  تصرف الأب في مال ولده بالشفعة  ١١
  ٢٤  تصرف الأب في مال ولده بالرھن  ١٢
  ٢٥  مدى جواز رھن الأب في دین علیھ من مال ولده   ١٣
  ٢٦  > تولي الأب طرفي عقد البیع < المبحث الثاني   ١٤
  ٢٦  یر لنفسھ بیع وشراء الأب مال الصغ  ١٥
  ٢٩  بیع الأب مال أحد ولدیھ للآخر   ١٦
  ٣٠  > أكل الأب من مال ولده < المبحث الثالث   ١٧
  ٣٧  فھرس الآیات  ١٨
  ٣٨  فھرس الأحادیث  ١٩
  ٤٠  فھرس الموضوعات  ٢٠
  ٤١  فھرس المراجع  ٢١

 

  

  

  



 

 

 

–– 

 

٢١٥ 







  القرآن الكریم  -١

رب           :  أحكام القرآن  -٢ ابن الع روف ب د االله المع ن عب د ب ر محم و بك ـ  ٥٤٣(أب ة ،   ). ھ ة الثانی الطبع
  ). م١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٧(  علي حمد البجاوي مطبعة عیسى البابي الحلبي: تحقیق 

  . القاھرة –دار المصحف  ). ھـ ٩٥١( أبو السعود محمد بن محمد العمادي : تفسیر أبي السعود  -٣

   طھران –لفخر الرازي ،  الطبعة الثانیة ، دار الكتب العلمیة الإمام ا: التفسیر الكبیر  -٤

رآن           -٥ ل آي الق ن تأوی ان ع ري       : جامع البی ر الطب ن جری د ب ر محم و جعف ـ  ٣١٠(أب ق   ). ھ : تحقی
  .محمود شاكر ، وأحمد شاكر دار المعارف بمصر 

ا   أوب عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الطبعة : الجامع لأحكام القرآن     -٦ وفة بأنھ الموص
  .الطبعة الثانیة 



الطبعة الأولى ، المكتب . محمد ناصر الدین الألباني : رواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل  -٧
  ). م ١٩٧٩/  ھـ ١٣٩٩( الإسلامي 

 .الثانیةالطبعة ١٣٥٣ركفوري  أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبا: تحفة الأحوذي  -٨
  م ١٩٦٤ ١٣٨٤عبد الرحمن محمد عثمان مكتبة المدین: مراجعة 

سقلاني  : تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر   -٩ د   : تصحیح   : ابن حجر الع سید عب ال
  ) م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤( االله ھاشم الیماني المدني دار المعرفة ، لبنان 

ور      : الجامع الصحیح    - ١٠ ن س ن عیس ب د ب اكر دار      أبو عیس محم د ش د محم ق أحم ذي تحقی ة الترم
  إحیاء التراث العربي ، لبنان 

السید عبد : تصحیح وتعلیق ) ھـ ٨٥٢(ابن حجر العسقلاني : الداریة في تخریج أحادیث الھدایة     - ١١
  .االله ھاشم الیماني المدني دار المعرفة ، لبنان 

محمود فؤاد عبد الباقي : تحقیق أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني ابن ماجة    : سنن ابن ماجة     - ١٢
  ،.دار إحیاء التراث العربي 



 

 

 

–– 
   

 

٢١٦ 

ق      : سنن أبي داود   - ١٣ ستاني الأزدي تعلی عث السج ن الأش لیمان ب دعاس    : أبو داود س د ال زت عبی ع
  . محمد علي السید ، حمص : وعادل السعید نشر 

  .علي بن عمر الدرقطني عالم الكتب ، بیروت : سنن الدارقطني  - ١٤

رى  - ١٥ سنن الكب ارف     أب: ال ى ، دار المع ة الأول ي ،الطبع ي البیھق ن عل سین ب ن الح د ب ر أحم و بك
  . العثمانیة ، الھند 

)  ھـ ١١٢٢(أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني : شرح الزرقاني على الموطأ  - ١٦
ق  ي      : تحقی ابي الحلب صطفى الب ة م ى ، مطبع ة الأول وض الطبع وه ع راھیم عط ـ ١٣٨١(إب  ھ

  )م١٩٦١/

: تحقیق )  ھـ ٨٥٢( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) :ومعھ صحیح البخاري : ( فتح الباري  - ١٧
  .عبد العزیز بن باز المكتبة السلفیة 

ال  - ١٨ ز العم دي      : كن دین الھن سام ال ن ح ي ب ي المتق دین عل لاء ال ـ ٦٧٥( ع راث ). ھ ة الت مكتب
  . الإسلامي ، حلب 

د    - ١٩ ع الزوائ ي  : مجم ن أب ي ب دین عل ور ال ي  ن ر الھیثم ـ  ٨٠٧( بك روت ) ھ ارف ، بی سة المع   مؤس
  ). م ١٩٨٦ ھـ ١٤٠٦( 

  .الإمام أحمد بن حنبل المكتب الإسلامي : المسند  - ٢٠

حبیب الرحمن الأعظمي : تحقیق  ). ھـ ٢١١(أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني  : المصنف   - ٢١
  .الطبعة الأولى ، المجلس العلمي 

  .دار إحیاء التراث العربي  محمد فؤاد عبد الباقي : علیق وتصحیح الإمام مالك بن أنس ت: الموطأ  - ٢٢

ي          : نصب الرایة    - ٢٣ ف الزیلع ن یوس ى ،    ) ھ ـ٧٦٢( جمال الدین أبو محمد عبد االله ب ة الأول الطبع
  ) ھـ ١٣٥٨( المجلس العلمي ، دار المأمون ، القاھرة         

  ة مصطفى البابي مصر مطبع) ھـ ١٢٥٥( محمد بن علي الشوكاني : نیل الأوطار  - ٢٤



 

الطبعة الثانیة ، دار الكتاب  ) ھـ ٥٨٧( علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكساني : بدائع الصنائع   - ٢٥
  ) م ١٩٧٤ ھـ ١٣٩٤( العربي ، لبنان 

دقائق   - ٢٦ ز ال رح كن ائق ش ین الحق ي  : تبی ي الزیلع ن عل ان ب دین عثم ر ال ة ا فخ ى ، دار الطبع لأول
  ) وبھامشة حاشیة الشلبي )(  ھـ ١٣١٣( المعرفة ،بیروت ، 



 

 

 

–– 

 

٢١٧ 

صغار  - ٢٧ ام ال امع أحك ني : ج ود الاسروش ن  محم د ب ـ ٦٣٢( محم ق  ) ھ د : تحقی د عب د الحمی عب
   )١٩٨٢( الطبعة الأولى ، اللجنة الوطنیة في الجمھوریة العراقیة  الخالق البیزلي 

ة     ) : الدار المختار رد المحتار على( حاشیة ابن عابدین    - ٢٨ دین ، الطبع ان عاب شھیر ب محمد أمین ال
  ). م ١٩٦٦/  ھـ ١٣٨٦( الثانیة ، دار الفكر 

روت           : الفتاوى الھندیة    - ٢٩ ة ، بی ة ، دار المعرف ة الثانی د الطبع اء الھن ن علم   الشیخ نظام وجماعة م
  ). ھـ ١٣١٠( 

ام       : فتح القدیر    - ٣٠ ن الھم د ب د الواح ـ  ٦٨١( كمال الدین محمد بن عب ة     ). ھ ى ، مطبع ة الأول الطبع
  ). ھـ ١٣١٩( بولاق ، مصر 

  . شمس الدین السرخسي الطبعة الثانیة ، دار المعرفة ، لبنان : المبسوط  - ٣١

د           : الھدایة شرح بدایة المبتدي    - ٣٢ ل الراش د الجلی ن ع ر ب ي بك ن أب ي ب سن عل و الح برھان الدین أب
  .لحلبي المرغیناني، الطبعة الأخیرة ، مطبعة مصطفى البابي ا

 

وطي        : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد      - ٣٣ د الق ن رش د ب ن أحم د ب ن محم أبو الولید محمد بن أحمد ب
  .دار الفكر ) . ھـ ٥٢٠( الأندلسي الشھیر بابن رشد الحفید          

  .شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي دار الفكر : حاشیة الدسوقي  - ٣٤

صغیر   - ٣٥ شرح ال دردیر  سیدي  : ال د ال ق : احم ابي   : تعلی سى الب ة عی ارك مطبع راھیم المب د إب محم
  الحلبي ، مصر 

  سیدي أحمد الدردیر دار الفكر : الشرح الكبیر  - ٣٦

شرعیة    - ٣٧ ام ال وانین الأحك روت      : ق ین ، بی م للملای اطي دار العل زي الغرن ن ج د ب ن أحم د ب   محم
  ). م ١٩٧٤( 

  ) ھـ ١٣٢٣مصورة عن طبعة ( ر ، بیروت الإمام مالك بن أنس دار صاد: المدونة الكبرى  - ٣٨

  .الشیخ محمد علیش كتبة النجاح ، طرابلس ، لیبیا : منح الجلیل  - ٣٩

ل  - ٤٠ ب الجلی اب  : مواھ روف بالحط رحمن المع د ال ن عب د ب د االله محم و عب ـ ٩٥٤(أب ة  ). ھ الطبع
  ). م ١٩٧٨/  ھـ١٣٩٨( ، دار الفكر الثانیة

 

ائر   - ٤١ باه والنظ لا: الأش سیوطي   ج رحمن ال د ال دین عب ـ ٩١١(ل ال ة  ،) ھ رة ، مطبع ة الأخی الطبع
  ) م ١٩٥٩ - ھـ ١٣٧٨( مصطفى الباب الحلبي 



 

 

 

–– 
   

 

٢١٨ 

  شھاب الدین أحمد بن حجر الھیثمي دار صادر : تحفة المحتاج  - ٤٢

رة   - ٤٣ وبي وعمی یة قلی وبي   : حاش لام القلی ن س د ب ن أحم د ب دین أحم ھاب ال ـ ١٠٦٩(ش    ).ھ
  الطبعة الرابعة ، دار الفكر ).ھـ ٩٥٧(الملقب بعمیره وشھاب الدین أحمد البرلسي 

رف      : روضة الطالبین    - ٤٤ ن ش ي ب ـ  ٦٧٦(الإمام النووي أبو زكریا یح ب     ) ھ ة ، المكت ة الثانی الطبع
  ) م ١٩٨٥ ھـ ١٤٠٥(الإسلامي ، بیروت 

  . أبو زكریا محي الدین بن شرف النووي دار الفكر : المجموع شرح المھذب  - ٤٥

مد الشربیني الخطیب دار إحیاء التراث العربي ، لبنان الطبعة الأولى ، وزارة مح: مغنى المحتاج  - ٤٦
  الأوقاف والشئون الإسلامیة ، الكویت 

  ).مطبوع مع حاشیة قلیوبي وعمیره بشح المحلي ( منھاج الطالبین - ٤٧

ي               : نھایة المحتاج    - ٤٨ دین الرمل ھاب ال ن ش زة اب ن حم د ب اس أحم ي العب ن أب د ب دین محم مس ال ش
  ).م١٩٦٨/  ھـ ١٣٨٦(الطبعة الأخیرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر )ھـ ١٠٠٤(



  . دار الفكر ) ھـ١٠٥١(منصور  البھوتي : شرح منتھى الإرادات  - ٤٩

ق           : كشاف القناع    - ٥٠ وتي تعلی ن ادریس البھ ونس ب ن ی لال     : منصور ب لال مصیلحي مصطفى ھ ھ
  .مكتبة انصر الحدیثة ، الریاض 

ي ،      : والشرح الكبیر   المغني   - ٥١ ة المقدس ن قدام د ب ن محم موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أ؛مد ب
ة               ة المقدس ن قدام د ب ن أحم د ب ن محم ر ب ي عم ن أب رحمن ب د ال دار .وشمس الدین أبو الفرج عب

 )  م١٩٧٢/  ھـ ١٣٩٢(الكتاب العربي ، لبنان 



اھرة     : أحكام الأسرة في الإسلام      - ٥٢ ة ، الق ة ، دار النھضة العربی   محمد مصطفى شلبي الطبعة الثانی
   ) ١٩٧٧/ ھـ ١٣٩٧( 

  )  م ١٩٥٧ -ھـ ١٣٧٧( محمد أبو زھرة الطبعة الثالثة ، دار الفكر العربي : الأحوال الشخصیة  - ٥٣

  .سعاد إبراھیم صالح : الإسلامیة علاقة الآباء بالأبناء في الشریعة - ٥٤

ة   - ٥٥ شرعیة المالی املات ال د    :المع وم أحم ة للمرح ال الكامل سلة الأعم من سل ك ض راھیم ب د إب أحم
   ) . ١٩٣٦ -١٣٥٥( إبراھیم بك 

سب االله       - ٥٦ ي ح شر   الولایة على المال والتعامل بالدین في الشریعة الإسلامیة عل وث   : ن د البح معھ
  ) . م ١٩٦٧(والدراسات العربیة 



 

 

 

–– 

 

٢١٩ 



  : أساس البلاغة  - ٥٧

  جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

  ). م ١٩٦٥ - ھـ ١٣٨٥( دار صادر ، بیروت ، 

ا ن الشریف على بن محمد الجرجاني الطبعة الأولى ، دار الكتب ا : التعریفات   - ٥٨  ١٤٠( لعلمیة ، لبن
  ) م ١٩٨٣ -ھـ 

  )ھـ ٧١١(الدین محمد بن مكرم بمن منظور جمال : لسان العرب  - ٥٩

  .المكتبة العلمیة ، لبنان ).ھـ٧٧٠(أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي : المصباح المنیر  - ٦٠

ة    : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكاریا تحقیق : معجم مقاییس اللغة    - ٦١ ارون الطبع سلام خ عبد ال
 ).م ١٩٧٢ - ھـ ١٣٩٢( الثانیة ، مصطفى الباي الحلبي        

 


